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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول استكمال باب الفاء في إعراب الفعل. 
II. موضوع المقالة 
وقول سيبويه: وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر، معناه: أنه يجوز نصب المضارع بـ"أن" مضمرةً، إذا كان ما قبل الفاء واجبًا؛ أي: لا يشتمل على نفي أو طلب، لكن في ضرورة الشعر وحدها؛ ولهذا استدرك بعد أن ذكر شاهدين لذلك بقوله: وهو ضعيف في الكلام، ثم ذكر شاهدًا ثالثًا، وأبو علي الفارسي يرى أن ذلك شاذٌّ في الاستعمال مضطرد في القياس لا يجيء إلا في شعر، وأما نصب المضارع إذا كان ما قبل الفاء غير واجب فهو مضطرد في الاستعمال والقياس جميعًا، ويعلل ذلك بأن دلالة الفعل على المصدر في الإيجاب كدلالته عليه في النفي، فقول القائل: أنت تأتيني، يدل على يكون منك إتيانٌ، وقوله: لا تأتيني، يدل على لا يكون منك إتيان، لكن الذي عليه الاستعمال ووجد بالاستقراء هو نصب المضارع بعد النفي وما أشبهه مما كان غير واجب.

وقول سيبويه قبل الشاهد الثاني: وأنشدناه يونس، يدل على حرصه على التأكيد على سماعه من شيوخه، وقد تقدم ما يدل على التأكيد على ما يرويه في قوله: وزعم يونس أنه سمع هذا البيت بـ"ألم"، وإنما كتبت ذا لئلا يقول إنسان: فلعل الشاعر قال: ألا.

ثم يقول سيبويه: وكان أبو عمرٍو، يقول: لا تأتنا، فنشتمك، وسمعت يونس يقول: ما أتيتني فأحدثك فيما أستقبل، فقلت له: ما تريد به؟ فقال: أريد أن أقول: ما أتيتني، فأنا أحدثك وأكرمك فيما أستقبل، وقال: هذا مثل: ائتني فأحدثك، إذا أراد: ائتني فأنا صاحب هذا،  فقال: هذا واجب، وهو تنبيه كأنك قلت: أتسمع أن الله أنزل من السماء ماءً فكان كذا وكذا، وإنما خالف الواجب النفي لأنك تنقض النفي إذا نصبت، وتغير المعنى؛ يعني: أنك تنفي الحديث وتوجب الإتيان، تقول: ما أتيتني قط فتحدثني إلا بالشر، فقد نقضت نفي الاتيان وزعمت أنه قد كان، وتقول: ما تأتيني فتحدثني إذا أردت معنى: فكيف تحدثني؟ فأنت لا تنفي الحديث، ولكنك زعمت أن منه الحديث، وإن ما يحول بينك وبينه ترك الإتيان، وتقول: ائتني فأحدثك، فليس هذا من الأمر الأول في شيء. وإذا قلت: قد كان عندنا فسوف يأتينا فيحدثنا- لم تزده على أن جئت بواجب كالأول، فلم يحتاج إلى أن لما ذكرت لك، ولأن تلك المعاني لا تقع ها هنا، ولو كانت الفاء والواو وأو ينصبن لأدخلت عليهن الفاء والواو للعطف، ولكنها كـ"حتى" في الإضمار والبدل، فشبّهت بها لما كان النصب فيها الوجه؛ لأنهم جعلوا الموضع الذي يستعملون فيه إضمار أن بعد الفاء، كما جعلوه في حتى، إنما يضمر إذا أراد معنى الغاية، وكـ"اللام" في: ما كان ليفعل. انتهى كلام سيبويه.

وأقول: أبو عمرو بن العلاء البصري، المتوفى سنة أربع وخمسين بعد المائة، كان شيخًا للخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وهما من شيوخ سيبويه، فما يذكره سيبويه عنه يكون من طريق الرواية عمن روى عنه من شيوخه، والمثال المروي عن أبي عمرو -وهو: لا تأتني فأحدثك، برفع المضارع بعد الفاء- حكمه كحكم المثال: ائتني فأحدثك، بالرفع؛ فهذا سبقت فيه الفاء بالأمر وذاك سبقت فيه بالنهي، وقد تقدم أن ذلك مبني على أن ما قبل الفاء ليس سببًا فيما بعد الفاء، فيكون ما بعد الفاء مستأنفًا، فيرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: لا تأتني فأنا أحدثك، ومعناه: أن المتكلم يثبت التحديث غير متوقفٍ على الإتيان أو عدمه، وهكذا الحكم فيما سمعه سيبويه من شيخه يونس: ما أتيتني فأحدثك فيما أستقبل، بيد أن هذا القول سُبقت فيه الفاء بالنفي وحكمه كحكم الأمر والنهي.
وقول سيبويه هنا  الظاهر فيه أن المسئول هو يونس؛ لأنه ذكر سماعه عنه رفع ما بعد الفاء في المثال الذي ذكره، وهذه الآية ما بعد الفاء فيها مرفوع، لكنها تختلف عن المثال من جهة أن ما قبل الفاء فيها واجب؛ أي أنه ليس نفيًا ولا طلبًا، بل هو استفهام تقريري بالهمزة، وهو يتضمن ثبوت الفعل؛ ولهذا لا يجوز نصب المضارع في جوابه لعدم تمحض النفي الذي يلي الهمزة.

وقوله: وإنما خالف الواجب النفي؛ لأنك تنقض النفي إذا نصبت وتغير المعنى، الظاهر أن هذا من كلام يونس -رحمه الله-؛ لأن سيبويه فسره بعد ذلك بقوله: يعني أنك تنفي الحديث وتوجب الإتيان، تقول: ما أتيتني قط فتحدثني إلا بالشر، فقد نقضت نفي الإتيان، وزعمت أنه قد كان، ومعنى هذا القول: أنه إذا كان ما قبل الفاء واجبًا لم يجز نصب المضارع بعدها، ولم يكن مستحقًّا غير الرفع، بخلاف ما إذا كان ما قبل الفاء منفيًّا فإنه يجوز معه نصب هذا المضارع، فخالف الواجب النفي فيما يترتب عليه من الحكم، وعلة ذلك: أنك إذا نصبت مع النفي المضارع فقد ينتقض معناه ويتحول إلى الإيجاب، وذلك إذا انصب النفي على ما بعد الفاء؛ ففي المثال: ما آتيتني قط فتحدثني إلا بالشر، الإتيان فيه ثابت، ومعناه: أنت تأتيني لكن لا تحدثني إلا بالشر، والمثال الذي ذكره هنا ما تأتيني فتحدثني، وفسره بقوله: إذا أردت معنى فكيف تحدثني، فأنت لا تنفي الحديث، ولكنك زعمت أن منه الحديث، وإنما يحول بينك وبينه ترك الإتيان هو الوجه الثاني من وجهي النصب، وهو الذي ينصب فيه النصب على الأول، فينتفي الثاني كأنه مسبب عنه.

وقول سيبويه: وتقول: ائتني فأحدثك فليس هذا من الأمر الأول في شيء، فسره أبو علي قوله: أي إذا قال: ائتني فأحدثك  فكأنه قال: ليكن إتيان فحديث، وليس هذا كالمسائل التي قدمها في أن معنى النفي قد آل فيها إلى الإيجاب، والمثال الذي ذكره قد كان عندنا فسوف يأتينا فيحدثنا، ما قبل الفاء فيه ليس نفيًا ولا طلبًا، فما بعد الفاء ليس فيه إلا الرفع، على أنه كلام مستأنف ويجوز فيه أن يكون رفعه من باب عطف فعل مرفوع على فعل مرفوع، وقول سيبويه: ولو كانت الفاء والواو وأو ينصبن لأدخلت عليهن الفاء والواو للعطف، ولكنها كـ حتى في الإضمار والبدل... إلى آخر ما قاله، قد فسره أبو علي في التعليقة فقال:

الفاء والواو وأو حروف عطفٍ، والفعل ينتصب بعدهن على إضمار أن، كما أن ما بعد حتى في الغاية واللام في النفي موضع إضمار أن، وهذه الحروف العاطفة أبدالٌ من أن، كما أن حتى واللام بدلان من أن، ألا ترى أن "أن" لا تظهر معهن كما لا تظهر معهما، لا تقول: ما تأتيني فأن تحدثني، كما لا تقول: ما كان زيد لأن يفعل، إذا أراد ليفعل، فإن قال قائل: إن هذه الحروف العاطفة هي الناصبة للفعل، كما أن "أن" و"لن" ناصبان له، قيل له: لو كن مثلهما للزم أن تدخل حروف العطف عليهن، كما تدخل على أن ولن، فتقول: ما تأتيني فتحدثني وفتشتمني، كما تقول: يعجبني أن تقوم وأن تجلس، ولن يقوم ولن يذهب، وامتناع دخول حرف العطف على هذه الحروف إذا انتصب الفعل بعدها دليلٌ على أنها ليست الناصبة للفعل؛ إذ لو كانت كذلك لدخلت حروف العطف عليها، ألا ترى أن الواو في القسم لما لم تكن حرف عطفٍ وكانت بدلًا من الباء الجارة- دخلت حروف العطف عليها، وذلك قولك: والله لأكرمنك ووالله لأعطينك، وكذلك ثم وسائر حروف العطف، لا تمتنع من الدخول على واو القسم، ولو كانت الفاء والواو التي ينتصب الفعل بعدها غير العاطفة- لدخلها حروف العطف، كما دخلت على واو القسم لما لم تكن حرف عطف، وحكي أن أبا عمر الجرمي كان يذهب إلى أن الفاء وسائر حروف العطف هي الناصبة للفعل، بمنزلة أن، وهذا القول يفسد بهذه الحجج التي قدمنا هنا والله أعلم. انتهى.
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